اياسم الشعي 
الهيلة العامة للمواد المدنية والتجارية 
ومواد الأحوال الشخصية وغبرها 


برئاسة السيد الفاضى / محمد عبد محجوب رئيس محكمة النقفض 
وعضرية السادة القضاة / حسنى حسن عبد اللطيف ٠‏ تبيل أحصد عثمان 
عبد الرحيم الصغير زكريا ٠‏ عبد الصمد محمد سعد 
عمرو ماهر مأمون وإيهاب محمد طنطاری 
نوب رئيس المحكمة 


يحضور رئيس النبابة السيد / وسيم محمود كامل. 

وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد. 

فى الجلسة العلنية المنعضة بمثر المحكمة بدار الفضاء العالى بمديئة القاهرة 

في بوم الأريعاء ۲۰ من شمبان سئة 1444 ه الموافق ۲۲ ملرس سلة 7059 م. 


أصدرث الحكم الآتى: 
في الطمن المقيد في جدول المحكمة يرقم ٠١٠١١‏ لسنة 74 فى * هيئة عامة .. 
المرفوع من 
- ورثة / أحمد محمد السيد وهم: - 
-١‏ محمد أحمد محمة اليد 
۲- عرو أحمد محمد السيد. 
؟- إتجى أحمد محمد السيد. 
4- رضا أحمد محمد السيد. 
المقيمون ٠١‏ ب شارع فهمى - قسم الوابلى - محافظة القاهرة. 
سمه 


- اورثة / فؤاد سيد سيد سالم وهم: -- 
-١‏ يسرى فؤك سيد سید. 
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۲- صفوت فؤاد سيد سيد. 
؟- عماد فؤاد سید 


4- سميزة فؤاد سيد سید 
5- نادية فؤاد سيد سيد. 
1- أنوار فؤاد سيد سيد. 

المقيمون ١‏ شارع ليب - قسم الوايلى - محافظة القاهرة. 


رقع 
في يوم 18 / ۲٠١۹ /١‏ طُمِنْ بطريق النقض في حكم محكمة استتناف القاهرة الصادر بتاريخ 
٠٠١4/3 5‏ في الاستئناف رقم 4417 لسنة ٠١‏ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم 
بغبول الطمن شكلاً ٠‏ وفى الموضوع بنفض الحكم المطعون فيه . 

وفی ۳ / ۸ / ۲٠٠۹‏ أعلن المطعون ضدهم بصحينة الطمن. 

وفی ۲٠٠۹/۸/۱۳‏ أودع المطمون مضندهم منكرة بدفاعهم طلبوا في ختامها رفض الطعن. 

ثم أودعت النيابة العامة متكرتها وطلبت فبها قبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة ۲١۲۴/۲/۷‏ عرض الطعن على الدائزة التي تنظر الطعن قرأت أنه جدبر بالنظر فحددت 
النظره جلسة للمرافعة. 

ويجلسة ۲١۲۲/۲/۲١‏ فررت الدائزة إحالة العلعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد 
الأحوال الشخصية وغبرها للقصل فيه. 

ثم أودعت النبابة متكرة تكميلية عدلت فبها عن رأيها السايق وطلبت قبول الطعن شكلاً وفى 
الموضوع برقضه. 

ويجلسة ۲١٠۴/۴/٠١‏ سمعت الدعوى أمام الهبئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال 
الشخصية وغيرها على ما هو مبين بمحضر الجلسة؛ حيث صممت النيابة على ما جاء بمتكرتها 
والهينة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ٠‏ 
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الهيلة 
بعد الاطلاع على الأورئق وسماع التقرير الذى تلاه السيسد 
الفقاضى المقرر/ إيهاب طنطاوى " ناتب رئيس المحكمة '. والمرافعة وبعد المداولة:- 
حيث إن الوفائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن 
المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ١۷۹د‏ لسنة ٠٠١7‏ محكمة شمال القاهرة 
الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عفد الإيجار المؤرخ 1571/١١/١‏ والتسليم على سند من أنه بموجب 
ذلك العفد استأجر جد الطاعنين من مورث المطعون ضدهم الحانوت المببن بالصحيفة لاستخدامه 
فى بيع الأحذية الجلدية وبعد وفاته عام ١942‏ امت العقد إلى نجله - مورث الطاعنين - في 
ذات النشاط إلى أن توفى بتاريخ ٠١١۲/۹/۸‏ وأصبح وضع يد الطاعتين دون سند قانونى وامتتعوا 
عن تسليم العبن رغم إنذارهم فأقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيرأ وبمد أن أودع تقريره حكمت 
بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون برقم 4۹۲١‏ لسنة ٠١‏ ف الفاهره أحالت المحكمة الدعوى للتحفيق 
ويعد أن استمعث لأقوال شهود الطرفين فضت يتأييد الحكم المستأئف. طمن الطاعئون في هذا 
الحكم بطريق النقض» وأودعت النبابة متكرة أبدت فبها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه؛ غرض 
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة؛ فحددت جلسة لنظرهء وفبها التزمت النبابة رأيها. 
وحيث إن الدائرة المدلية المخنصة فررت بجلسة 5١59/1/5١‏ إحالة الطعن إلى الهيئة. 
العامة للمواد المدنية والنجازية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 
الرابعة من قانون السلطة الفضائية رقم 45 لسنة ١577‏ المعدل إذ ذهبت بعض الأحكام إلى أن 
لورثة المستأجر الأصلى الذين تتوافر فبهم الشروط المنصوص علبها في الفقرة الأولى من المادة 
الأولى من القانون 7 لسنة ١1917‏ المستبدلة للقفرة الثانية من المادة ۲۹ من القائون 45 لسنة 
٠٠۷۷‏ أن بنقلوا إلى ورثتهم هم أزواجأ وأقارب حتى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة 
فيها لمرة وإحدة يعد ۲۷ /؟ / 14517 تأسيساً على أن أحكام التشريعات لا نجرى إلا على ما بقع 
من تاريخ نفاذها ولا تتعطف آثارها على ما وقع فبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ٠‏ بينما 
ذهيت أحكام أخرى إلى أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 
۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ۲۹ من الفانون رقم 45 لسنة 1477 يسرى من تاريخ العمل 
بالفاتون 44 لسنة ۱۹۷۷ الحاصل في ٩‏ /4/ 1497 يما مؤداه أن المشرع ارتأى سريان القانون 
رقم 5 لسنة 1449 في خصوص الفقرة المشار إليها بأثر رجعى من التاريخ الأخير وأن قيد امتداد 
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العفد بعد وفاة المستاجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة 
بسری من تاريخ ۱۹۷۷/۹/۹ . 
وإذ حددت الهبئة جلسة لنظر الطعن وأودعت النيابة منكرة عدلت فبها عن رأيها السابق وارتات 
فبها رفض الطعن. 

وحيث إن القانون رفم 7 لسنة ٠۹۹۷‏ ليس إلا حلقة من حلفات التشريعات الاستثنائية 
الصادرة لتنظيم العلاتق الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين؛ وقد راعى المشرع بهذا القانون 
المزاوجة بين حفوق مؤجري الأماكن غبر السكنية ومصالح مستأجريها تحقيفأ للتوازن في العلاقة 
الإيجارية والمساواة بين طرفبهاء فنص على امتداد عفد إيجار تلك الأماكن على زوج وأفارب 
المستأجر الأصلي بالشروط والفيود الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون؛ تغدبرأ منه لحقوق ورثة 
المستاجر المتكور لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم وحفاظأ على تواصل نشاط المراكز 
الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية. وحرصاً من المشرع على عدم الإضرار بمؤجري هذه 
الأماكن؛ ققد قرر عدم استمرار العفد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح 
المستفيدين من ورثة المستاجر الأصلي دون غبره ولمرة وإحدة؛ وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر 
في استعمال العين - وهو حف مصدره العفد دائمأ حتى مع قبام التتظيم الخاص للعلائق الإبجارية 
وتحديد أبمادها بقوانين استثثائية - إلى نوع من السلطة القعلية يسلطها المستاجر مباشرة على 
المين المؤجرة مستخلصاً منه فوائده دون تدخل من المؤجر. إذ لو جاز ذلك لخرج هذا الحق من 
إطار الحفوق الشخصبةء وصار مشبهأ بالحقوق العينية؛ ملتتمأ مع ملامحهاء وهو ما يناقضش 
خصائص الإجارة باعتبار أن طرفبها - وطوال مدتها - على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها 
تحدبداً لحقوقهما وواجباتهماء فلا يتسلط أغيار عليها انتهازأ وإضراراً بحقوق مؤجرهاء مندثرين في 
ذلك بعباءة القانون» ولأنها - فوق هذا - لا تفع على ملكبة العين المؤجرة؛ بل تتصب على منقعة 
يغلهاء مقصودة في ذاتهاء ومعلومة من خلال تعيينهاء ولمدة طابعها التأقيت مهما استطال أمدها. 
وقضت المحكمة الدستورية العليا يتاريخ 2٠١1/4/١6‏ في القضبة رقم ۲٠۴‏ لسنة ٠١‏ ق دستورية 
المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٠١(تابع)‏ في ٠١١7/5/14‏ برفض دعوى عدم تستورية نص 
الففرة الأولى من المادة الأولى وصدر المادة الرايعة والمادة الخامسة من القائون رقم 7 لسنة ٠۹۹۷‏ 
ولاتحنه التنفينية -فيما نصت عليه - من أثر رجمى للقانون سالف البيان وأن اللائحة التتفينية لا 
اتنطوى على ثمة مخالفة دستورية. 
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وحيث إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم * لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الففرة الثانية من المادة 
4 من القانون رقم 44 لسنة 19977 على أن يستيدل بنص القفزة الثانية من المادة (11) من 
الفانون رقم ۹ لسنة 1497 فى شأن تأجبر وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ٠‏ 
النص الأتى' فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفي؛ فلا 
بنتهى العفد يموت المستاجر ويستمر لصالح الذبن بسنعملون العبن من ورثته فى ذات النشاط 
الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طيقا للمقدء أزواجا وافارب حتى الدرجة الثانية؛ تكورأ وإنانا. 
من فصر ولغ يستوى فى ذلك أن يكون الاستممال بالذات أو بواسطة نائب عنهم *. واعتبارأ من 
البوم التالى لتاريخ نشر هذا الفائون المعثل؛ لا يستمر العقد يموث أحد من أصحاب حق البقاء 
فى المين إلا لصالح المستفيدين من ورئة المستاجر الأصلى دون غبره ولمرة واحدة'. واللص فى 
المادة الخامسة على أن ' بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من البوم التالى لتاريخ 
لشره؛ عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتيارأ من تاريخ العمل بالقاتون رقم 49 
لسلة ۹۷۷ المشار إليه ". والنص في المادة الثاملة من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۴۷ لسلة 
۱۹۷ باللاتحة التنفيثية للقانون رقم ٦‏ لسنة ۱۹۹۷ على أنه اعتبارا من 1191/5/17؛ لا يستمر 
عفد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العبن إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من 
ورئة المستاجر الأصلي . وليس ورئة ورثته ولو كانوا أفرياء له من الدرجة الثانية . فإن مات أحد 
من هزلاء المستفيدين: لا يستمر العفد لصالح أي من ورثته. مما مفاده - وعلى ما أبائث عله 
الأعمال التحضبرية للقانون - أن فيد امتداد العفد بعد وفاة المستأجر لورئته حتى الدرجة الثانية 
ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة من تاريخ العمل بالفانون رقم 44 لسلة 1۹۷۷ 
الحاصل في 4 بما مؤداه أن المشرع حرص على فصر الاستفادة من الامتداد القانوني 
على جبل واحد من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وسريان القائون رقم 7 لسنة ٠۹۹۷‏ 
في خصوص النفرة الأولى بأثر رجمى من التاريخ الأخبر ذلك أن المستفيد وإن كان في حكم 
الستاجر الأصلى فهذا لا يعنى أكثر من حلوله محله في كاقة الحفوق الثي تترتب على العلاقة 
الإيجارية ولا يؤدى إلى تغيير صفته من كوله مستفيدأ إلى مستاجر أصلى وإلا لكان في ذلك 
توسعة في مفهوم النص وامتداد العقد إلى أكثر من جيل على خلاف مقصود النص وحكم المحكمة 
الدستورية في الدعوى 44 لسئة ١١‏ ق نستورية الصادر يعدم دستورية النص القديم الذى صدر 
القانون الجديد تصحيحا له واعتبارً من 1441/5/17 لا يستمر عند الإيجار يموت أحد من 
أصحاب حق البقاء في العين إلا لصائح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة 
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واحدة وليس ورثة ورثته فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا بستمر العقد لصالح أى من ورثته 
وينفضى العفد بوفاة مورثهم والقول بغير ذلك من شأنه امتداد عفد الإيجار لأكثر من جبل وعلى 
خلاف ما تنص عليه المادة الأولى من الفاتون والمادة الثامنة من لاتحته التنفيثية ٠‏ 

الما كان تلك. فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص علبها في الففرة الثانية من المادة الرايعة 
من فانون السلطة القضائية أن فيد امتداد العفد - المنصوص عليه في المادة الأولى من القائون 
رقم ٦‏ لسنة ١447‏ - يمد وفاة المستأجر الأصلى لورثته حتى الدرجة الثائية ممن يسثعملون المبن 
في ذات نشاط مورثهم يسرى من تاريخ العمل بالقانون 45 لسنة 1197 الحاصل في 1/1/ ٠۹۷۷‏ 
واعتبارأ من ۱۹۹۷/۳/۲۷ لا يستمر العفد لورثة ورثة المستأجر الأصلى والعدول عن الأحكام 
الأخرى ومن ثم فإن الهبئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة علبها ميد الملعن إلى الدائرة التي 
أحالته إلبها للفصل فيه على ضوء ما انتهت إليه الهيئة ٠‏ 

لشهك 
قررت المحكمة: إعادة الملعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه. 
أمين السر 
ساوج ا 


